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* * *
مقدمــة
مازالت الأزمة المالية العالمية تعصف باقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء! وتحولت الأزمة ، التى بدأت ملامحها تتضح في صيف 2007 كأزمة تمويل عقارى في الولايات المتحدة ، الى أزمة إقتصادية طاحنة تؤثر في الإنتاج والتشغيل. 

ولقد أطاحت الأزمة بمجموعة من البنوك وبيوت المال العتيدة التي كانت مثالا للانضباط المالي والصمود في السابق . وانخفضت البورصات الأمريكية والأوروبية والآسيوية بمعدلات غير مسبوقة منذ أيام الكساد العالمي الكبير، وانكشفت بعض البنوك الأوروبية والآسيوية، واضطرت الحكومات للتدخل. ولجأت دول أخري ذات الاقتصاد الصغير ( مثل أيسلنده ، وباكستان ) الى صندوق النقد الدولي خوفا من الإفلاس.

وهكذا إنتقلت الأزمة من النطاق المالي الى الاقتصاد الحقيقي مع تأثر حجم الطلب العالمي الكلي، وانخفاض حجم الصادرات . وأدى هذا بدوره الى انخفاض غير مسبوق في أسعار المواد الخام والسلع الصناعية كافة.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون من خلال تقرير البنك الدولى لعام 2008 –الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2009 – ان تراجع النشاط الاقتصادى سيكون له تأثير بالغ على النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفى الدول النامية عموما وأن معدل نمو الناتج المحلى العالمى يقدر بنحو 2.5%عام 2008 و 0.9% عام 2009 ومن المرجح أن يبلغ معدل النمو فى البلدان النامية حوالى 4.5% مقابل 7.9% عام 2007 مع ارتفاع هوامش أسعار الفائدة ، وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال ، وهبوط كبير فى حجم الصادرات ، وتباطؤ نمو الاستثمارات فى الدول النامية. ولا شك أن هذه المعطيات سيكون لها تأثير كبير على العمالة وتفاقم معدلات البطالة مما جعل الأزمة المالية العالمية تحتل مرتبة متقدمة ضمن أولويات سائر البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء وكذلك معظم المنظمات والهيئات العربية والإقليمية ومنها منظمة العمل العربية الذى نحاول من خلال هذا التقرير الملحق بتقرير المدير العام ، البند الأول / القسم الأول ، إيجاد بعض الحلول للحد من تأثيرات الأزمة على قضايا التشغيل والحد من تفاقم البطالة فى الوطن العربى .
وسنتناول في هذا التقرير الأسباب الحقيقية للأزمة ونحاول دراسة تداعياتها على أسواق العمل العربية، وأن نقدم بعض الحلول المناسبة لاحتوائها، ولتحصين الاقتصاد العربي من تكرارها. ويستدعي هذا بالطبع التعرف على خصائص وآليات سوق العمل العربية والعلاقة بين التقلبات المالية والاقتصاد الحقيقي. ولن تقتصر توصياتنا على الإصلاحات المطلوبة في سوق العمل الوطنية ، بل ستمتد الى قطاعات التجارة والاستثمار وسياسات التوظيف على المستوى العربي القومي.
ويأمل مكتب العمل العربى أن يتوقف المؤتمر عند موضوع الملحق حول آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على أسواق العمل العربية . فالفاعلون الاقتصاديون مشغولون بالآثار المالية والنقدية وما له علاقة بالاستثمار او الإنفاق الحكومى , وعلى الفاعلين الاجتماعيين أن ينشغلوا بآثار الأزمة على التشغيل والبطالة والأجور، وفقر المشتغلين ، وفرص دعم القطاعات الاجتماعية ، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتحويلات المتنقلين والمهاجرين العرب ، وتأثير الاستغناء على الوظائف المحتمل على العمالة العربية المتنقلة .وهم مدعوون بنفس القدر الذى يتوجب على الشركاء الاجتماعيين لمتابعة الآثار المحتملة على التصدير والسياحة والتجارة والاستثمار البينى والأجنبى المباشر , كما أن الاصلاحات المالية والنقدية وتحقيق المزيد من الشفافية والحاكمية أمور حيوية تخصهم أيضا .ولكل ذلك فإن مناقشة ما طرح فى الملحق وطرح أفكار تساعد على تخفيف آثار الأزمة على أوضاع التشغيل والبطالة من الأمور الواجبة بالرغم من عدم توفر كل المعطيات والتغير المستمر فى آثار الأزمة شدة ومجالات .
أولا: الأسباب العميقة للأزمة :
1- انفجار فقاعة الرهن العقارى :
مع أن بوادر الأزمة قد ظهرت في صيف 2007 مع ضعف السوق العقارية في الولايات المتحدة، إلا أنها لم تلفت الأنظار بقوة إلا في منتصف سبتمبر / أيلول الماضي مع إفلاس شركة ليمان برذرز تحت وطأة التزاماتها الناتجة عن ضمان مديونيات عقارية. وأظهرت الأحداث تورط البنوك الأمريكية في تقديم الائتمان حتى للمقترضين من ذوي الدخول المنخفضة وغير المنتظمة. ولم تهتم البنوك كثيرا بالقدرة المالية للمشترين، أو احتمال تعثرهم، طالما توقع الجميع استمرار الرواج وارتفاع أسعار العقارات. . فالبنوك قادرة على الحصول على حقوقها بالاستيلاء على العقار وبيعه بسعر مرتفع. ولقد ساهمت الصحافة الاقتصادية الغربية، ناهيك عن شركات التمويل العقاري والمؤسسات العالمية الاقتصادية، في تزيين الاندفاع في التمويل العقاري. . وصورت الطلب على العقارات، وزيادة إنفاق المستهلكين بسبب توفر التمويل الرخيص، بأنهما وراء رواج لا ينتهي.

وكان الإقراض للمستهلكين ذوى الدخول المحدودة يولد أرباحا أعلي من تلك المتوفرة في الأسواق. هذا ولقد تم تغليف هذه القروض ذات الضمانات دون الحدية Sub-prime mortgages  في شكل صكوك مالية بيعت للبنوك وشركات التأمين. ورحبت البنوك الأوروبية والأجنبية بهذه الصكوك كوسيلة لتوظيف أرصدتها الدولارية الهائلة التي تراكمت بدورها نتيجة العجز المزمن في الميزان التجاري الأمريكي. وفي العادة كانت هذه الأموال تستثمر في السندات الحكومية الأمريكية. أما الآن فقد أتاحت الصكوك البنكية المعتمدة على العقارات الأمريكية أوراقا مالية أكثر عائدا. كذلك فقد نجحت البنوك الأمريكية المصدرة للصكوك في الحصول على تصنيف ائتماني مرتفع يجعلها تبدو بدون مخاطر كبيرة. بل إن بعض مؤسسات التأمين كانت مستعدة لتقديم تأمين ضد عدم سداد القروض العقارية ذاتها. وهكذا شارك الجميع في هذا الصيد "الرابح"
. وتغلبت مشاعر الطمع على مقتضيات الحذر.
2- تفشى ثقافة الاقتراض والمضاربة:

ومع أن الديون العقارية دون الحدية كانت السبب في اشتعال الأزمة، يري الكثيرون أن  الأزمة الحالية للاقتصاد الرأسمالي ترجع الي أسباب أعمق وأقوى من أزمة الرهن العقاري. ويشيرون في ذلك الى تفشي ثقافة الاقتراض والمديونية التي طالت المستهلكين والحكومات.
وقد أصبح الاقتصاد الأمريكي الذي مول إعادة إعمار أوروبا والعالم بعد الحرب العالمية الثانية المقترض الأول في العالم ، وأصبحت الولايات المتحدة تعاني من العجز المستديم في الموازنة و الميزان التجاري، وحتى قطاع الأسر أصبح يقترض بشراهة حتى انخفض معدل الإدخار الى ما يقرب من الصفر. وبينما نجح عهد الرئيس الأمريكي كلينتون (1992-2000) في تخفيض مديونية الحكومة، عاد عجز الموازنة الى الظهور في سنوات حكم الرئيس جورج بوش، وارتفعت القيمة الصافية لمشتريات الأجانب من سندات الحكومة والشركات الأمريكية الى ما يقرب من 8% من الناتج المحلي الأمريكي لعام 2008. ورافقت هذه السياسة توسع نقدي كبير وتخفيض في مستويات أسعار الفائدة. ويظهر الشكلان 1 ، 2 أن مستويات الفائدة طويلة الأجل- وهي التي تهم المقرضين العقاريين- الإسمية (الرسم إلي اليسار)، والحقيقية (الرسم الى اليمين) قد أخذت في الانخفاض في النصف الأول من العقد الأول من القرن الحادى والعشرين. ونظرا لارتفاع معدلات التضخم، فإن العبء الحقيقي لهذه الفوائد كان سالبا، واستمر كذلك بالرغم من اتجاه معدلات الفائدة ( الإسمية ) طويلة الأجل الى الارتفاع ابتداء من 2005 في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو .
3- غياب الرقابة المالية الفعالة:

 ومع إستمرارالانهيارات المالية المتتالية بدأت الحقيقة في الظهور، واتضح أن أحد أسباب الأزمة الرئيسة كان في غياب الرقابة الكافية على أعمال بنوك الاستثمار، ووكالات التأمين الخاصة. ناهيك عن الإهمال الجسيم الذي نسب الى شركات التقييم المالي التي اتحدت مصالحها مع المقرضين، مما ولد إنطباعا بالتواطؤ. ذلك أنه كلما زادت عمليات الإقراض زاد دخل شركات التقييم مما ولد انحيازا تجاه الإقراض بلا ضوابط. ويرجع غياب الرقابة الحكومية الكافية على القطاع المصرفي وشركات الرهن العقاري الى إلغاء القيود المفروضة على بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة وفي أوروبا الغربية منذ نهاية الثمانينات. ولقد تأكد هذا الفكر في ظل قيادة ألان جرينسبان الذي رأس البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) معظم سنوات التسعينيات وحتى عام 2006. وفي ظل فكر المحافظين الجدد كان هناك اعتقاد راسخ بقدرة الأسواق الحرة على أن تصحح نفسها بدون الحاجة الى تدخل حكومي.
 

الشكلان رقما 1 و 2

تقلبات أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية 2000-2008

المصدر، تقرير صندوق النقد الدولي، المرجع السابق، ص. 6

4- إنتشار الفساد والاحتيال المالى :
تؤكد إحدى مبادئ علم الاجتماع على أن غياب الرقابة والتنظيم المجتمعي يفتح الباب لاستشراء الطمع والفساد في المعاملات. ولقد اعتمد المجتمع الرأسمالي على الرقابة الذاتية والمهنية الى جانب الرقابة الحكومية في تنظيم المعاملات والعقود. وفي العقد الأخير، وبعد فضيحة إنرون الشهيرة، انتشر فكر مهني جديد يؤكد على دور مكاتب المراجعة، ودور أصحاب رأس المال في الشركات المساهمة، ورقابة المجتمع من خلال مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات. وأصبحت الحوكمة في الشركات من أكثر الموضوعات تداولا. ومع كل هذا فقد أظهرت الأزمة الأخيرة صورا مختلفة من المضاربات والفساد ، لغياب الوازع الأخلاقي في الأعمال، وكذلك لنشاط الفاسدين في التدليس والغش وراء لافتات من الشفافية والحوكمة. واستغل الفاسدون تعقيدات النظام المالي الجديد وآلياته المعقدة من مشتقات وبيع آجل ، وبيع على المكشوف لتحقيق مآربهم.
 وإمتد الفساد ليشمل بعض القيادات في البنوك وشركات الـتأمين الكبري الذين حصلوا على عشرات بل مئات الملايين من الدولارات كحوافز ومكافآت مرتبطة بالتوسع في الإقراض. بل نتج عن هذا المحفل الصاخب من المضاربات المالية ظهور عمليات نصب صريح يتم فيها جمع أموال المستثمرين في عمليات وهمية.وما يزال العالم يفاجأ  بالكشف عن عمليات احتيال كبيرة على مستوى العالم بين الفينة والأخرى.
ولأول مرة، نري زعماء الفكر والسياسة في العالم الغربي يهاجمون أساسيات عمل وفلسفة الاقتصاد الرأسمالي، وينددون بدوافع الطمع والجشع التي كانت وراء هذه الممارسات. وحتى المصرفيين المحافظين يرون أن البنوك قد تخلت عن حذرها التقليدي في اختيار العملاء القادرين على السداد. وبدلا من ذلك زين لها الطمع وغياب المسئولية الاجتماعية تقديم قروض لفئات غير قادرة على السداد أصلا. و خالف رؤساء البنوك، في لهاثهم وراء الأرباح  السريعة، قواعد الحذر التقليدية في تقييم المخاطر، واعتمدوا على استمرار ارتفاع أسعار العقار كضمان وحيد لاستعادة أموالها. هذا بينما عزى البعض الآخر الأزمة الى انهيار الأخلاق في المجتمع الرأسمالي، وغياب معايير الالتزام المهني والأمانة حتى عند من يفترض فيهم القيام بهذا الدور. ويرجعون بالزمن إلي منتصف التسعينات التي شهدت انهيار شركة إنرون كتحذير أولي لغياب معايير الأمانة والصدق في عمليات الشركات الكبري. وكما هو معروف فقد أصابت هذه الأزمة ليس فقط مستثمري وموظفي إنرون، بل امتد الحريق الى شركة آرثر أندرسون، أحد اكبر شركات المحاسبة التي أفلست بسبب اتهامها بالتقصير في إعلان الموقف المالي الحقيقي لإنرون.

وكما أشرنا فقد تواطأت في الأزمة  الحالية شركات التقييم المالي الكبري من أمثال موديز وستاندارد أند بورMoody’s and Standard and Poor، التي من المفترض أن تساعد المستثمرين والبنوك على تقييم المخاطر الحقيقية للأوراق المالية في تقييم الأوراق المالية المغطاة بالأصول العقارية مما سهل  حصولها على غطاء تأميني مناسب. وهكذا نالت هذه الأوراق إقبال البنوك والمستثمرين. وبالطبع عندما انهار هذا الهرم ، عوقبت البنوك وشركات الرهن، وشركات التأمين، بينما أفلت من  العقاب، حتى الآن، شركات التقييم.

5- إستخدام المشتقات المالية:

ساهمت المشتقات المالية بشكل أساسي في تفاقم الأزمة المالية. ولقد سماها أحد المختصين الماليين المعروفين "أسلحة الدمار المالي الشامل." 

ولا تتضمن تجارة المشتقات المتاجرة بأصول حقيقية، وإنما هي عقود متعلقة بتحقق شروط أو أحداث في المستقبل. وهى أقرب للقمار منها للتجارة. وأحد أوضح صور تجارة المشتقات تتعلق بالمضاربة على اتجاه ارتفاع أو انخفاض البورصة. ونوع آخر يتعلق بوعود البيع أو الشراء لسلعة أو أصل مالي في المستقبل عند سعر معين. ولا يشترط في البائع أو المشتري تملك السلعة أو الورقة المالية، ويكتفي فقط بتقديمه وعدا بالبيع أو بالشراء.

وساهمت عقود المشتقات، التي يقال أنها وصلت الى ما يزيد على 500 تريليون دولار (أي إلي عشرة أضعاف الناتج الإجمالي العالمي) عام 2008، في زيادة عنف تقلبات الأسواق بدلا من أن تخفف منها.

ثانيا : أوضاع أسواق العمل العربية :
من المناسب ، قبل أن ندرس أثر الأزمة العالمية على أسواق العمل العربية ، أن نستعرض في عجالة بعض سماتها الأساسية. وعموما تتسم القوى العاملة العربية بانخفاض نسبتها إلى إجمالي السكان، و تدني مستوى إنتاجيتها بسبب انخفاض مستويات التعليم والتدريب المهني، إضافة إلى تضخم حجم العمالة المتعاقدة المؤقتة ، وارتفاع نسبة العمالة غير الماهرة. ناهيك عن قلة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادى وارتفاع مساهمة القطاع العام في تشغيل العمالة خاصة من ذوي المؤهلات العليا، رغم تفاوت ذلك من دولة عربية لأخرى. 

وفيما يلى نعرض لأهم خصائص أسواق العمل العربية بصفة عامة :

· تلح مشكلة إيجاد فرص عمل جديدة للداخلين الجدد فى سوق العمل خلال هذا العقد أكثر من أى وقت سابق وذلك لطبيعة المرحلة الديمغرافية التى يمر بها السكان العرب ، فقد بلغ حجم سكان البلدان العربية خلال عام (2008) 338,4 مليون نسمة وبلغت نسبة السكان فى سن العمل ( 15 – 64 سنة ) 60,4% أى ما يقارب 204 مليون شخص ، غير أن من يعمل والقادر على العمل أو يبحث عنه أقل من ذلك بكثير وهؤلاء تشكل منهم القوى العاملة العربية والتى تقدر حجمها ذلك العام بحوالى 125 مليون نسمة . كما يبلغ معدل نمو السكان 2% سنويا وترتفع معدلات نمو القوى العاملة خلال هذا العقد لحدود 3,1% سنويا .
· تشير هذه الإحصاءات إلى أن معدل نمو القوى العاملة سوف يكون أسرع من نمو السكان فى سن العمل وذلك لزيادة معدلات نمو القوى العاملة من النساء فهذه تنمو بنسبة تفوق 4% سنويا . ويقدر المعدل العام للبطالة بنحو 14% وهو الأسوأ بين جميع مناطق العالم بما فى ذلك أفريقيا جنوب الصحراء ، بما يعنى وجود ما يزيد عن 17 مليون عاطل عن العمل فى جميع البلدان العربية على أقل تقدير ، ويعنى ذلك وجوب استحداث 4 ملايين وظيفة جديدة سنويا إذا أردنا لمعدلات البطالة ألا تتفاقم ، الأمر الذى يتطلب جهودا مضنية خلافا للجهود التى سبق تحقيقها فى أى وقت مضى لاستحداث فرص عمل جديدة ، حيث أن المنطقة تبقى ذات المعدلات الأعلى بين الشباب 25% . كما تثير مشكلة المتعطلين عن العمل من خريجى الجامعات والمعاهد الفنية العليا تحديا خاصا ومعدل البطالة بينهم يقدر بنحو 26.8% فى المغرب و19.3% فى الجزائر و17.7% فى الأردن 
 .

· إن معدل النمو للإناث فى سوق العمل يتجاوز 4% سنويا وذلك لإقبالهن على التعليم وزيادة استعدادهن للعمل قدرة وبحثا عنه وما يتولد عليه من زيادة مشاركتهن فى النشاط الاقتصادى . وخلال الفترة الماضية زادت معدلات مشاركة الإناث فى النشاط الاقتصادى من 22% إلى 26.6% 
 ومع ذلك تبقى معدلات المساهمة هذه من أدنى المعدلات فى المنطقة مقارنة بمناطق العالم الأخرى .

· إن معدلات البطالة بين الإناث هى الأعلى مقارنة بالذكور إذ بلغت عام 2006 أربعة أضعاف نصيب الذكور فى مصر , وثلاثة أضعاف فى سوريا , وضعفين فى الأردن . لكن تكاد المعدلات أن تتساوى فى حالات البحرين والجزائر وتونس والمغرب .

· تفاوت الدخل وسوء توزيع الثروة ليس فقط بين الدول العربية ولكن أيضا داخل الدولة الواحدة. ولقد رصدت منظمة العمل الدولية إنخفاض نصيب العمل في الناتج العالمي، بل وانخفاض مستوى الأجور الحقيقية في بعض الدول النامية، وهو ما يؤكد أحد معضلات التنمية المعاصرة حيث لم تستفد الطبقات العاملة من الفرص الاقتصادية الجديدة والارتفاع الكبير في الدخل العالمي بسبب انفتاح الأسواق وزيادة تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود. حيث لم يتم تحرير أسواق العمل بنفس درجة إنفتاح أسواق السلع وأسواق رأس المال. 

· تزايد نسبة التوظيف في القطاع الحكومى والعام خاصة بدول الخليج العربية حيث تتركز العمالة الوطنية بدول الخليج في القطاع الحكومى والعام، على حين تتركز العمالة الوافدة بالقطاع الخاص. ولا يخضع التعيين في القطاع الحكومى لنفس معايير الكفاءة والإنتاجية السائدة في القطاع الخاص مما قد يشير الى ارتفاع نسب البطالة المقنعة بين فئات العاملين الوطنيين. وتتركز العمالة الوافدة في قطاعات الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والبنوك والمستشفيات والمطاعم والفنادق والبناء والتشييد وهذا القطاع الأخير يتطور فى الدول العربية وبوجه خاص فى دول الخليج العربية التى تعتمد فيه على العمالة الوافدة ويقدر حجم التشغيل فى هذا القطاع بنحو10% من التشغيل الكلى فى بلدان مثل اليمن والجزائر وترتفع الى حوالى 26% فى قطر 
 . 
· تفاوت الاقتصاديات العربية في استيعاب العمالة بالدول العربية. حيث يتبين من خلال البيانات الواردة فى التقرير 
 الاقتصادى العربى الموحد لعام 2008 أن قطاع الخدمات يوظف حوالى 55.8% من إجمالى القوى العاملة العربية مقابل حوالى 27.7% فى قطاع الزراعة ، و16.5% فى قطاع الصناعة .
وبشكل عام يمكن القول إن سوق العمل العربية تعانى من عدة ضغوطات نذكر منها ما يلى:
· ضغوط سكانية لزيادة حجم الداخلين الجدد لسوق العمل .
· ضغوط اقتصادية لزيادة حجم الديون وخدماتها ، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى ، وإعادة الهيكلة لدعم اقتصاد السوق ، وخفض الدين العام ، وترشيد الإنفاق العام ، وتحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادى.
· تباطؤ النمو الاقتصادى. 
· ضعف مستوى الإنتاجية فى معظم القطاعات الاقتصادية .
· سوء التخطيط التربوى وعدم التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب المهنى والتقنى واحتياجات سوق العمل.
· تراجع ملحوظ فى حركة تنقل الأيدى العاملة العربية والتى ساهمت لعقود من الزمن فى تخفيف أعباء البطالة فى بلدان الإرسال العربية بالإضافة إلى الهجرة العائدة من أوروبا نتيجة تقليص فرص العمالة العربية لصالح عمالة من أوروبا الشرقية فى إطار توسعات الاتحاد الأوروبى .
ثالثا: آليات إنتقال الأزمة الى الدول العربية :
تتأثر معظم الدول العربية، التي أصبحت جزءا من الاقتصاد العالمي، بالأزمة بصور مباشرة وغير مباشرة. وسوف نناقش فيما يلي آليات انتقال العدوي وطرق تحصين الاقتصاد العربي منها.
1- التأثر من خلال أسواق المال:

أظهرت الأزمة الأخيرة أن أولى آليات العدوي المالية تتم من خلال أسواق المال وعن طريق انتقال رؤوس الأموال. ولعل هذه الآلية تؤكد اختلاف هذه الأزمة عن الكساد العالمي الكبير (1929-1934) الذي بدأ أيضا بانهيار بورصة نيويورك. ولم تنتقل الأزمة في ذلك الوقت بالسرعة الرهيبة التي نشاهدها هذه المرة لأسباب عدة أولها عدم ترابط البورصات والاستثمارات المتبادلة، وعدم وجود مشتقات مالية نتيجة الالتزام بقاعدة الذهب، وانتشار القيود التجارية . أما اليوم فإن تقدم المواصلات والاتصالات والأخذ بمبادئ العولمة جعل العالم قرية صغيرة تكاد تعيش في منظومة مالية وثقافية واحدة. كذلك فإن انفتاح البورصات ووجود استثمارات أمريكية في الخارج، واستثمارات أوروبية وأسيوية في أمريكا- بما في ذلك مديونيات هائلة للحكومة والشركات الأمريكية قبل مؤسسات أجنبية- جعل البورصات تتناغم في حركاتها من بلد الى آخر.

ولم يختلف الحال كثيرا عن ذلك في بعض الدول العربية حيث تطابق الانخفاض في أسواقها المالية مع ما حدث في الأسواق العالمية الأخري. وفي أسواق الخليج العربي ومصر والأردن كان الانخفاض بمعدلات مشابهة أو أعلي من التراجع في الأسواق الغربية. ولم يكن هذا مرتبطا فقط بانفتاح الأسواق للاستثمارت الأجنبية
، بل أيضا بسبب تماثل تداعيات الأزمة العقارية فيها. وحتي في غياب الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية وعدم انغماس المستثمرين في مضاربات عقارية، فإن هناك قدرا من المحاكاة بين سلوك المستثمر الوطني والأجنبي، فإذا انهارت نيويورك تشاءم المستثمر العربي وقبض استثماراته، والعكس بالعكس. 

وبالمقابل نجد أن أسواق المغرب العربي، لم تتأثر كثيرا بتداعيات الأزمة الحالية ليس فقط للقيود المفروضة على تعاملات الأجانب بها، ولكن أيضا لعدم فتحها الكامل لميزان التحويلات الرأسمالية.
2- التأثر من خلال أسواق السلع والخدمات:
سرعان ما تحولت الأزمة المالية الى أزمة في الأسواق الحقيقية مع تراجع الطلب على السلع، وانقباض الائتمان المصرفي. ولقد تراجعت أسعار المواد الأولية بشكل ملفت، ومثل التراجع في الطلب على النفط وانهيار أسعاره وهو أحد العلامات الفارقة في هذه الأزمة حيث فقد النفط ما يزيد على ثلثى سعره خلال أشهر قليلة. ولم يكن التقلب في الأسعار غريبا على أسواق النفط. مع ذلك فإن المضاربات على أسعار النفط جعلت التقلبات التي شهدتها السنة الماضية حالة فارقة حيث ارتفعت أسعاره في غضون أشهر قليلة في بداية عام 2008 من 90 دولار الى 148 دولارا للبرميل ثم انهارت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الى ما دون 40 دولار للبرميل.

وبالمثل تراجعت أسعار الحبوب والسكر والزيوت وغيرها من المواد الغذائية بعدما شهدت زيادة كبيرة في أول العام كما يوضح الشكل التالي .
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وهكذا انتقلت الأزمة من الدول المتقدمة والصناعية الى الدول النامية المصدرة للمواد الخام، كذلك أدت توقعات الكساد العالمي الجديد، وتراجع الإنفاق الاستثماري في الاقتصادات القوية الجديدة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا الى تراجع الطلب على الحديد والأسمنت ومواد البناء عموما مما أحدث فائضا مفاجئا في العرض، بعد ندرة . 

أما في أسواق الخدمات فقد ظهر انخفاض كبير في الطلب على السفر الدولي والسياحة، وعلى خدمات النقل بصفة عامة مما سبب ركودا في أسواق السفن، وإلغاء طلبيات السفن والطائرات الجديدة. ويتوقع أن يؤثر انخفاض الطلب على السياحة بصورة ملموسة على الدول العربية المستقبلة للسائحين الدوليين ومنها تونس ولبنان ومصر والمغرب. كذلك سوف تتأثر حركة شركات الطيران العربية العاملة على المستوى العالمي. ويتوقع أن تفقد مصر جزءا ملموسا من عائدات المرور في قناة السويس وتشارك الإمارات والمغرب وقطر في إحتمال تراجع إيرادات خدمات النقل والشحن الدولي ورسوم مطاراتها الدولية.

ومن الواضح ان الأزمة المالية وما ارتبط بها من كساد في أسواق الدول الرأسمالية الكبرى سوف ينعكس بشكل أساسى في انخفاض وارداتها من الدول النامية والعربية
. ويزيد من حرج موقف الدول العربية إتساع إنكشافها على الأسواق الخارجية. وتقدر نسبة انكشاف الاقتصاد العربى على الاقتصاد العالمى (مقاسا بنسبة التجارة الخارجية العربية الى إجمالى الناتج المحلى للدول العربية وفقا لبيانات عام 2006 ) بحوالي 80%، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية العربية نحو 1032.6 مليار دولار خلال عام 2006، وبلغ حجم الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية 1291.4 مليار دولار خلال العام نفسه .

وتزداد مشكلة ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد العربى على الاقتصاد العالمى إذا أخذنا في الاعتبار انخفاض نسبة التصنيع المحلى بالاقتصادات العربية واعتمادها على الصادرات الأولية من جهة، وعلى الواردات الأجنبية وبالذات الغذاء والمواد المصنعة من جهة أخرى. حيث لا تقل نسبة صادرات الوقود المعدنى الى إجمالى الصادرات العربية عن 75%، وتصل في بعض الدول العربية الى أكثر من 90% من إجمالي الصادرات. ومن ناحية أخري، تمثل الواردات من الآلات ومعدات النقل نحو 36% من الواردات العربية تليها الواردات الصناعية الأخرى والتى تشكل نحو 28% من إجمالى الواردات العربية وفقا لبيانات عام 2006، وتقارب نسبة الواردات العربية من الأغذية والمشروبات نحو 12 % من الواردات العربية الإجمالية. و تستحوذ أسواق أوروبا والولايات المتحدة على نحو 35% من الصادرات العربية على حين يأتى منها نحو 47% من الواردات العربية الإجمالية من هذه الأسواق. وتتأثر هذه الأسواق بشكل أكبر بالأزمة المالية العالمية
. 

3- التأثير المتوقع على تحويلات العاملين في الخارج:
تعتمد الدول العربية بصورة ملموسة على تحويلات العاملين في الخارج. وتشكل العمالة العربية 23% من قوة العمل الوافدة إلى الدول العربية المرسلة للتحويلات ، وهي بوجه خاص دول الخليج العربية وليبيا. وتعد مصر واليمن وفلسطين والأردن أهم الدول المرسلة للعمالة العربية الى دول مجلس التعاون الخليجى وليبيا، بينما ترسل تونس والجزائر والمغرب عمالها الى دول الاتحاد الاوروبى خاصة فرنسا وأسبانيا. 

ومن خلال تقرير البنك الدولى يتبين أن أهم البلدان العربية المتلقية للتحويلات فى عام 2007 هى: مصر (5,9 مليار دولار) ، المغرب ( 5,7 مليار دولار ) ، لبنان ( 5,5 مليار دولار ) ، الأردن ( 2,9 مليار دولار) ، الجزائر (2,9 مليار دولار) ، تونس ( 1,7 مليار دولار ) ، اليمن (1,3  مليار دولار ) ، سوريا (0,8  مليار دولار ) ، والضفة الغربية وقطاع غزة ( 0,6 مليار دولار) سنويا، هذا بالإضافة الى تحويلات غير رسمية وتحويلات عينية في شكل سيارات وآلات ، وأدوات منزلية وملابس، وغيرها. وتفوق هذه التحويلات وبالذات في المغرب العربي، وفي مصر والسودان والأردن ولبنان، إجمالى ما تحصل عليه هذه البلدان من معونات أجنبية، أو استثمارات مباشرة. وتشكل التحويلات فى عام 2006 (كنسبة مئوية من اجمالى الناتج المحلى) : لبنان (22.8%) ، والأردن (20.3%)،والضفة الغربية وقطاع غزة (14,7) ، والمغرب (9.5% ) ، واليمن (6.7% ) ، وتونس (5%) ، ومصر (5%) ، وجيبوتى (3.8%) ، وسوريا (2.3%) ، والجزائر (2.2%) ، ولذلك فهي ذات تأثير هام على أداء الاقتصاد الكلي بهذه الدول. وفي السابق تميزت هذه التحويلات عن باقى التدفقات المالية باستقرارها النسبي، فضلا عن دورها في تحسين الجدارة الائتمانية للدولة المستقبلة الأمر الذي يعزز قدرتها على الاقتراض من أسواق المال العالمية.

وبالطبع من المتوقع انخفاض الطلب على العمالة العربية المهاجرة كنتيجة لتراجع حجم الأعمال في الدول المستقبلة للعمالة وبالذات في قطاعات التشييد والبناء. ويعاني العامل العربي، وبالذات في الأسواق الأوروبية، من التمييز حيث أنه آخر من يستخدم وأول من يطرد. وتشير بعض التقديرات المتشائمة الى إمكانية انخفاض العمالة الوافدة الى دول الخليج العربية بمعدل قد يصل الى 30% خلال عام 2009. ومع ذلك نحن لا نساير هذه التقديرات ، فقد تنخفض أعداد العمالة الوافدة الى تلك الأسواق بمعدل من 10-15% نتيجة تراجع حجم الإنفاق الكلي وتراجع الرواج العقاري ، ومع ذلك فهناك قطاعات  كثيرة لن تتأثر، إما لارتباطها ببنود الإنفاق الحكومي التي لن تنخفض كثيرا الا إذا بقى سعر برميل النفط دون الخمسين دولار ( حيث اعتمدت موازنات العديد من الدول النفطية على تقديرات لسعر النفط تدور حول من 50-70 دولار للبرميل ) ، أو لانخفاض المرونة الدخلية للطلب على بعض أنواع العمالة مثل السائقين والعمالة المنزلية..الخ. وأخيرا يلاحظ أن الطلب على العمالة المهنية مثل الأطباء والمهندسين والمدرسين قد لايتأثر كثيرا وإن تأثرت رواتبهم بالانخفاض مع زيادة المنافسة وبالذات من العمالة الأسيوية. وعلى العموم فإننا نتوقع أن تنخفض تحويلات العاملين العرب خارج بلدانهم فى الأمد المتوسط إذا كتب للأزمة أن تستمر لسنوات . الا أنه فى الأمد القصير سوف تتأثر التحويلات بسعر صرف العملة الأمريكية خاصة بالمقارنة مع العملة الأوروبية .
وإذا أخذنا فى الاعتبار أن تحويلات العاملين تمثل فى المتوسط 6% من الناتج الإجمالي للدول المرسلة للعمالة فإن انخفاض التحويلات قد يتسبب فى تراجع معدل النمو الاقتصادى للبلدان المرسلة للعمالة ، ناهيك عن الأثر المضاعف لهذه التحويلات التى تساهم عادة في دعم الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي.
4- التأثر عن طريق تدفق الاستثمارات:
شهدت السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا في مناخ الاستثمار في الدول العربية وزيادة في التدفقات الاستثمارية الى بعض الدول العربية ، وبلغت نسبة الزيادة بين عامي 2005 و2006 مايقرب من  ثلاث مرات في تونس ، و فاقت 50% في كل من ليبيا ، والسعودية، والسودان ومصر. وفي عام 2006 تقدمت السعودية القائمة العربية (أنظر جدول رقم 1 ) بتدفقات قدرها 18,3مليار دولار، وجاءت مصر في المركز الثاني ب 10 مليارات دولار ثم الامارات بـ 8,3 مليارات . وعموما استحوذ العرب على حوالي 5% من التدفقات الاستثمارية العالمية المباشرة عام 2007. وفاقت هذه التدفقات المعونات التى تحصل عليها الدول العربية النامية.

وتظهر أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التشغيل من حيث مساهمتها في تكوين رأس المال في الدول المتلقية ، وهى بذلك تساهم في توفير فرص العمل على مرحلتين، الأولى أثناء مرحلة الإنشاء، والثانية عند دخول الاستثمارات الجديدة مجال الإنتاج. ولعل أحد مظاهر العولمة الاقتصادية هو تنامي نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى إجمالى التكوين الرأسمالي. وامتدت هذه الظاهرة الى الدول العربية الفقيرة والغنية على حد سواء. ويرجع ذلك الى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تعد وسيلة لفتح أسواق جديدة للشركات متعددة الجنسيات ولكن أيضا لتحقيق مزايا إنتاجية لهذه الشركات ضمن منظومة عالمية للإنتاج والتصدير. هذا بالاضافة الى دورها  في نقل التكنولوجيا وتغطية الفجوة بين الإدخار المحلي واحتياجات التنمية. وهي لهذا تحصل على التشجيع والحوافز من كافة الدول . وهكذا نجد أن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى إجمالي التكوين الرأسمالي قد تعدت 30% في كل من الإمارات والسعودية بالرغم من أن الدولتين مصدرتان لرأس المال، وبالمقابل وصلت هذه النسبة الى ما يقرب من 98% في الأردن والبحرين، والى ما يقرب من 50% في كل من مصر وليبيا وتونس، والى 6,6%  فقط في الجزائر (أنظر الجدول1). 

جدول رقم (1)

تدفقات الاستثمارات الأجنبية لدول عربية مختارة،

ونسبتها  الى تكوين رأس المال الإجمالي في عام 2006








مليون دولار أمريكي

	                       السنة

الدولة
	2005
	2006
	% من تكوين رأس المال 

    الإجمالي عام 2006

	السعودية
	12097
	18293
	32.1

	الإمارات
	10900
	8386
	31.0

	الأردن
	1532
	3121
	99.1

	البحرين
	1049
	2915
	98.7

	مصر
	5376
	10043
	50.0

	ليبيا
	1038
	1734
	45.0

	الجزائر
	1081
	1795
	6.6

	تونس
	782
	3312
	48.6

	المغرب
	2946
	2898
	21.5

	السودان
	2305
	3541
	65.3

	لبنان
	2751
	2794
	72.1

	سورية
	500
	600
	10.6

	عمان
	900
	952
	16.8


المصدر: UNCTAD, World Investment Report 2007

رابعا : تأثيرالأزمة العالمية على مستويات البطالة :
1- مؤشرات حجم الزيادة في البطالة العالمية:
تتسابق وسائل الإعلام في نشر أخبار إفلاس البنوك والشركات وتزايد صفوف العاطلين عن العمل. ووصل عدد الباحثين عن عمل الى ما يربو على 7% من قوة العمل في الولايات المتحدة، وهو معدل مرتفع لم يتحقق منذ عام 1974. وتتفاوت تقديرات الاقتصاديين حول عمق الأزمة ومداها الزمني وكذلك معدلات البطالة في الدول المختلفة. ومع تباين التأثير المحتمل للأزمةعلى مستويات البطالة في الدول المختلفة، فمما لا شك فيه أن تأثير الأزمة الاقتصادية على مستويات التشغيل في العالم سيكون فادحا. ويقدر تقرير منظمة العمل الدولية الصادر فى شهر يناير / كانون الثانى 2009 حول الاتجاهات العالمية للتشغيل أن زيادة عدد المتعطلين عن العمل في العالم قد تتراوح ما بين 30 -50 مليون شخص . ويحذر التقرير من زيادة هذا العدد ليصل إجمالى المتعطلين عن العمل إلى مائتين وثلاثين مليون إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية دون علاج مناسب. وان حجم المشتغلين الفقراء ( أقل من 2 دولار للشخص فى اليوم) يمكن أن يصل الى حوالى 1,4 مليار شخص بزيادة قرابة 200 مليون شخص أى ما يمثل حوالى 45% من السكان النشطين الذين يعملون.  وينصح التقرير الحكومات بأن تدرج قضية توفير فرص عمل في أولويات خططها الاقتصادية. وتقترح المنظمة الدولية زيادة الاستثمار في الأشغال العامة مثل الطرقات والإسكان كوسيلة للتخفيف من عبء البطالة.
2- كيفية إحتساب الأثر على التشغيل:
يتسم تقدير أثر الأزمة العالمية على مستويات التشغيل بالتعقيد ، إذ تتأثر الدول المختلفة حسب مدى إرتباطها بالاقتصاد العالمي وحسب درجة نموها وهيكلها الإنتاجي. كذلك تتأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة بصورة متباينة. ولعل أول القطاعات التى تأثرت بالأزمة العالمية كانت قطاع المصارف والخدمات المالية، وامتد هذا بالطبع الى قطاع التشييد والعقارات، ثم الى قطاع البيع بالتجزئة، ثم قطاع السياحة والترفيه، وأخيرا قطاعات الإنتاج الصناعي والاستخراجي، والزراعي. وعليه من المتوقع أن تتأثر مستويات التشغيل في الدول المختلفة حسب درجة تنوع اقتصاداتها، وارتباطها بالاقتصاد العالمي، وكذلك حسب تفاعل مسببات الأزمة داخليا. فعلى سبيل المثال من المتوقع أن لاتتأثر بعض الاقتصادات الزراعية التى لاتصدر للخارج كثيرا بالأزمة العالمية، حيث أن معظم الإنتاج والتشغيل يسخر لتلبية الاحتياجات المحلية. من ناحية أخرى، نجد أن اقتصادا يعتمد بشكل كبير على تصدير الخدمات الى الخارج ( كما هو الحال في البلدان السياحية ) ، أو على تحويلات العاملين سيتأثر بشكل أكبر من غيره. ونتوقع أن يكون تأثير الأزمة أكثر حدة على الاقتصادات العربية عنها على الاقتصادات النامية الأخري لخمسة أسباب على الاقل:

(1) تعتمد الكثير من الدول  العربية على صادرات المواد الخام المعدنية وبالذات البترول والفوسفات، ولقد انخفضت أسعار هذه المواد في أشهر قليلة وبمعدلات قياسية. وانخفض الطلب العالمي أيضا على صادرات القطن والمنسوجات التى تمثل نسبة لا يستهان بها من صادرات دول وادي النيل وتونس وسوريا.
(2) تـأثرت بعض الدول العربية من تراجع الطلب العقاري وبالذات في دول الخليج العربي، والأردن ومصر.
(3) تراجع الطلب على صناعة النقل والسياحة العالمية مما يهدد عائدات السياحة الى الدول العربية، ورسوم المرور في الأجواء العربية وفي قناة السويس. وقد سببت أزمة الثقة في المستقبل الاقتصادي انهيارا غير مسبوق في بعض الأسواق المالية العربية، حيث إنخفض مؤشر البورصات العربية بما يزيد على 55% في عام 2008 في سوق القاهرة وعمان، وبنسبة اكبر في سوق دبي. بينما لم تتأثر كثيرا أسواق تونس والدار البيضاء لاسباب منها قلة نصيب الأجانب في تلك البورصات.
(4) الي جانب توقعات زيادة البطالة المحلية لانخفاض الإنتاج والتشغيل في القطاعات الإنتاجية، من المتوقع كذك تراجع فرص عمل العمالة العربية في كافة الأسواق المستقبلة للعمالة.
ولكل الأسباب السابقة، نتوقع أن تسبب الأزمة العالمية تراجعا في مستويات التشغيل في الدول العربية. ونعتقد أن الزيادة في عدد المتعطلين عن العمل قد لايقل عن 3.6 مليون خلال السنتين 2009 – 2010 ، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية فقط .

 وبدون هذه الأزمة ، فإن ما ينشأ من فرص عمل يقل عن حجم الداخلين الجدد فى سوق العمل . وذلك مع الجهد الكبير فى إيجاد فرص عمل خلال السنوات القليلة الماضية . وهو جهد دعمه نمو اقتصادى مرتفع بلغ متوسط معدله قرابة 6% على المستوى العربى خلال السنوات الخمس الماضية . ومع ذلك فإن معدل البطالة فى سنة الأساس 2008 بلغ 14% وبالتالى كان حجم المتعطلين 17.5 مليون فى تلك السنة على المستوى العربى كما أشرنا من قبل ، ولو استمر الجهد السابق للسنتين المقبلتين وبدون تداعيات للأزمة فإن حجم المتعطلين عن العمل سيبلغ 18 مليون عام 2009 و18.6 مليون عام 2010 .

غير أن استمرار الجهد السابق يقابل بتحدى كبير هو انخفاض معدلات النمو الاقتصادى بسبب الأزمة . وقد تنخفض معدلات النمو الاقتصادى إلى قرابة 3% سنويا خلال الفترة المقبلة وذلك اعتماداً على تقديرات مدروسة من قبل البنك والصندوق الدوليين ، وقد كان هذا المعدل ضعف ذلك فى المتوسط العام فى الفترة الماضية.
والحقيقة أن تداعيات الأزمة تعمل فى اتجاهين لتزيد من أوضاع التشغيل سوءاً الأول هو استغناء المؤسسات عن بعض العاملين فيها أو عنهم جميعا عند انهيارها أو نقل مراكز أعمالها . والاتجاه الثانى هو تقليل فرص عمل للداخلين الجدد فى سوق العمل .
وعملية تسريح العاملين فى بلدان الاستقبال العربية تمس نظريا العمالة الوافدة المتعاقدة بما فى ذلك العمالة العربية المتنقلة ولكن لسوء الحظ فهى تمس المواطنين أنفسهم والعرب بشكل خاص . فتركز المواطنين خارج القطاع الحكومى هو فى قطاعات المصارف والبنوك والاستثمار والعقارات وبصورة غير مباشرة فى خدمات السياحة واستقدام العمالة وهذه القطاعات هى الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية . وفى ظروف الاستغناء عن العمالة فإن المؤسسات تتبع منهج تقليل الانفاق خاصة بالضغط على الأجور والرواتب وفى هذه الحالة يصبح الوافد منافسا قويا للمواطن وتصاب عنذئذ برامج توطين الوظائف ببعض الخلل ، كما أن إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة يتعاظم فيها دور الشبكات الاجتماعية والعرقية النافذة ، وتسعى هذه الشبكات لحماية المنتسبين إليها على حساب المواطنين والعرب. وإنهاء عقود جانب من العمالة الوافدة فى قطاعات الإنشاءات والتوزيع وغيرها لا يقلل كثيرا من تداعيات الأزمة فهناك شريحة واسعة من المواطنين المنتفعة بوجود هؤلاء ، خاصة فى قطاعات تأجير العقارات والتعليم والصحة وخدمات المطاعم وتجارة المفرد والتوزيع .. إلخ .

أما التأثير على الاقتصاديات الزراعية فقد يكون نوعيا أكثر منه كميا وذلك بتحول المنتجين الزراعيين بغرض التصدير إلى الإنتاج للاستهلاك المحلى ، فتقل الخدمات الداعمة لهم من تمويل وائتمان وتقنية وتقل الدخول وتسوء أوضاع المزارعين وإن لم يفقدوا أعمالهم .
ولكل ما سبق علينا أن نتوقع وصول حجم المتعطلين عن العمل عام 2010 إلى قرابة 22.2 مليون كحد أدنى ، وبذلك يصبح معدل البطالة 17% فى تلك السنة. لكن أعداد المتعطلين عن العمل قد ترتفع عن ذلك إذا لم تتخذ إجراءات خاصة لدعم التشغيل ولتجنب تداعيات الأزمة ولصيانة الاقتصادات العربية من مرحلة الكساد .
ويعنى كل هذا أن البلدان العربية مدعوة لاعطاء أولوية لجهود التشغيل حتى لاتأخذ الأزمة أوصافا جديدة فبعد أن كانت مالية ثم اقتصادية ثم أزمة تشغيل فقد تصبح أزمة فقر واضطراب .
3- الآثار الاجتماعية والسياسية للأزمة: 

من المتوقع أن تؤدى هذه الأزمة الى التأثير على أسواق العمل الوطنية بصورة متباينة. ولعل القطاع المالي والعقاري في مقدمة القطاعات المتوقع تأثرهامع احتمال امتداد نفس السياسة إلى قطاعات أخرى مثل المقاولات والاستشاريين والموردين . 
ويتعرض قطاع السياحة - الذى يعد واحدا من أهم الدعامات الأساسية لبعض الدول العربية متوسطة الدخل مثل مصر وتونس والمغرب ولبنان - لأزمة حادة نظرا للانخفاض المتوقع في أعداد السائحين مع تفاقم الكساد الاقتصادى.

ومع ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض دخول العمال القادرين على الحفاظ على وظائفهم، ومع الخسائر الهائلة التى أصابت المستثمرين في أسواق المال، هناك خطر قائم بتآكل الطبقة الوسطى وتحويلها إلى طبقة فقيرة، ويفقدها دورها التاريخي كعنصر توازن في المجتمع وحامية لقيمه ومدافعا عنها في وجه تيارات التغريب ، والتطرف. 

وقد يؤدى الضغط الاجتماعي والاقتصادي وتفاقم مشكلات البطالة الى إرتفاع نسبة الجرائم المالية وجرائم العنف في الوطن العربى .
خامسا : الإجراءات العربية لمواجهة الأزمة العالمية :
واجهت السلطات المعنية فى كل قطر عربى آثار الأزمة العالمية بإجراءات متشابهة لكن ينقصها التنسيق والموقف الموحد حتى انعقاد قمة الكويت .

ومن هذه الإجراءات إيجاد لجان وزارية أو لجان فنية أو خلايا أزمة لمتابعة الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها . وقد بذلت الحكومات جهدا لبث الثقة فى الأسواق وطمأنة المودعين والمستثمرين والتقليل من الآثار السلبية للأزمة واتخذت إجراءات لتوفير السيولة أو لإنقاذ بعض المؤسسات المالية أو تشجيع الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، أو لدعم الاستهلاك أو إدخال تعديلات فى عمل البورصات العربية أو تعديل فى بعض برامج التنمية .

وقد برز خلال الأزمة ووسائل مجابهتها حاجة ماسة إلى الشفافية فى إدارة الاقتصادات الوطنية وأسواق المال فيها أكثر مما هو متوفر حاليا كما أن المزيد من ( حوكمة ) المؤسسات أصبح أكثر من ضرورة . والأهم من ذلك إعادة النظر فى خيارات التنمية وأولوياتها وفى معايير الاستثمارات للأمان والربحية والاستدامة .. وقد سقطت صروح مالية عالمية لم يكن يشك فى جدارتها وكفاءتها بأية صورة كما أن الصورة المثالية لشركات التقويم والمراجعة الحسابية العالمية اهتزت بل إن الشكوك زعزعت واحدة من أركان النظام الليبرالى وهو الاحتكام إلى سعر الفائدة كمنظم رئيس للأسواق ، وأن الأسواق إذا تركت دون تدخل فهى قادرة لوحدها على تصحيح الخلل فيها ووجدت وسائل عمل تتبنتاها المصارف الإسلامية بمزيد من الاهتمام  .

وقد أثار استغرابنا ضعف عناية أطراف الإنتاج بآثار الأزمة الاقتصادية العالمية على قضايا العمل فى بلداننا .. فهناك سيل من الندوات والمنتديات والتعليقات والتصريحات لكن نصيب أطراف الإنتاج العربية فيها ضئيل جدا خاصة وزارات العمل والمنظمات النقابية العربية مع اهتمام كبير من قبل غرف التجارة والصناعة فى البلدان العربية واتحادات المصارف القطرية والعربية. ولذلك تحمد بعض جهود جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية فى هذا المجال وعقدها لعدة ندوات واجتماعات لبحث ومناقشة آثار الأزمة المالية على قضايا العمل والعمال وتثمن مبادرة اتحاد نقابات بلدان المغرب العربى فى تنظيم ندوة لبحث آثار الأزمة ( تونس – الحمامات 16/1/2009 ) 
 وقد كانت الندوة محقة فى تبنى مرصد على صعيد نقابى لمتابعة آثار الأزمة .

فظاهر الأزمة مالى واقتصادى لكن جوهرها فرص عمل ضائعة وبطالة تتزايد وإنتشار للفقر وسوء فى ظروف وشروط العمل .

وتجلت المواجهة العربية المشتركة لآثار الأزمة فى نتائج قمة الكويت . فقد كانت الأزمة حاضرة بقوة فى هذه القمة وانعكس ذلك على نتائجها .

فإعلان الكويت أكد على :

· اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز من قدرة البلدان العربية على مواجهة الأزمة .

· التوجيه بتشجيع الاستثمار البينى العربى .
· دعم الاقتصاد الحقيقى .
· تعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية المشتركة والوطنية لتسهيل شروط منح قروضها والمساهمة فى تمويل مشاريع التكامل وتوفير التسهيلات الائتمانية للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم فى مواجهة التحديات الاجتماعية .

كما اتخذت قمة الكويت قرارا بشأن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية ( قرار : ق . ق : 3 د . ع (1) – ج 4 – 20/1/2009 ) (مرفق نص القرار بالملحق )  .

سادسا : آليات معالجة آثار الأزمة السلبية على المستوى القطرى:
لعلاج الآثار الإضافية المتوقعة للأزمة العالمية على التشغيل في الدول العربية نقترح ما يلي:
1- زيادة إنتاجية وتنافسية قطاع الإنتاج الحقيقى :
 من الواجب في البداية أن ننوه بالتقدم الكبير الذي حققته الاقتصادات العربية في الثلاثين عام الأخيرة 
 ، ليس فقط في ابتكار صناعات جديدة ، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع مستوى معيشة المواطن ، ولكن أيضا ، في زيادة ربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد العالمي. ولم يكن هذا الارتباط بالاقتصاد العالمي يتحقق دون الاستفادة من موقع الأمة العربية الجغرافي الوسيط، وشعبها الخلاق، وخبراتها التاريخية في مجال الإنتاج والصناعة. وعلى ذلك ليس من الواقعي، ولا يمكن أن نطالب بغلق الأبواب، أو بعزل الوطن العربي عن السوق العالمية .

ولقد أكدت الأزمة المالية الحاضرة، وما سبقها من أزمة جنوب شرق آسيا منذ عشر سنوات، أهمية أن يكون الانفتاح على العالم مستندا إلى سوق إنتاجية وتنافسية قوية . ولقد حقق العرب تقدما كبيرا في بعض الصناعات الأساسية، وتمكنوا من غزو الأسواق الخاصة بالبتروكيماويات والأسمدة والحديد. وحتي في قطاع الخدمات تمكن العرب من تصدير خدمات شركات الطيران والتليفون المحمول والمقاولات. وأصبحت بعض الشركات العربية منافسا يعتد به في السوق العالمية. مع ذلك، وللأسف ما زالت بعض قطاعات الإنتاج التقليدية تعاني من تخلف كبير. ويؤدي التخلف التكنولوجي والتنظيمي الى تراجع مكانة الكثير من الدول العربية في مقاييس التنافسية الدولية. ناهيك عن معوقات البيروقراطية التي تسبب صعوبة مناخ الأعمال. 

ولعل أول مكونات برامج زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد العربي هو الاستمرار في خطط  تطوير الإطار التشريعي للأعمال، وتسهيل إجراءات تكوين الشركات، وتسوية النزاعات القضائية. وكذلك الاستمرار في تطوير البنية الأساسية التي بدأت منذ سنوات الطفرة النفطية الأولي. ويعتبر توفر الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والمواصلات العامة من أهم مقدمات التنمية.

2- زيادة حجم الإنفاق الكلي:
يتطلب مواجهة الأزمة العمل على رفع مستوي الطلب الكلي سواء عن طريق الإنفاق العام أو الخاص. وقد تمثل الأزمة فرصة لاستكمال مشروعات البنية الأساسية في الوطن العربي. ومازال قطاع المواصلات والنقل العام بين المدن يعاني من تخلف شديد، ولاتوجد سكك حديدية بين المراكز السكانية الكبري في الكثير من الأقطار العربية بالرغم من أنها في العادة أقل وسائل النقل تكلفة. وأيضا مازالت بعض المدن العربية تعاني من التخمة المرورية نتيجة إهمال مشروعات النقل العام في السنوات الأخيرة. هذا ولقد بدأت دبي بإدخال نقل جماعي متقدم، وكذلك واصلت القاهرة في استكمال شبكة مترو الأنفاق بعد توقف لعدة سنوات. وبالإضافة إلي ذلك هناك مشروعات للربط بالسكك الحديدية بين دول الخليج العربي، وبين دول شمال أفريقيا.

وتحتاج كل هذه المشروعات الى تمويل ضخم قد لا يتوفر على المستوي القطري. وهنا يلزم تنشيط دور الصناديق العربية العاملة في مجال التنمية وتبنيها لخطة قومية لاستكمال مشاريع الربط الكهربائى والطرق والبنية الأساسية في الوطن العربي. وكذلك تشجيع تكوين مجموعات مصرفية عربية قادرة على تمويل مشروعات التنمية الكبيرة في الوطن العربي. ومن المعروف أن الصناديق السيادية في بعض الدول العربية قد ساهمت في تمويل مشروعات البنية الأساسية في عدد من الدول المتقدمة. ولقد حان الأوان لتوجيه بعض أموال هذه الصناديق الى المشروعات العربية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الى الأمام. 

ولقد جاءت قرارات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى عقدت في مدينة الكويت في 19-20 يناير / كانون الثانى 2009 لتحقق هذه الطموحات حيث نصت قرارت القمة على " التأكيد علي استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فاعل في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية وعلى الأخص المشاريع التكاملية العربية ، ومساعدة الدول العربية في جهودها لتحسين مناخ الاستثمار. "

كذلك نصت قرارات القمة على " الإسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي" ... و " الطلب من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مواصلة التمويل اللازم...ووضع آلية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات بمشاركة القطاع الخاص. "

وبالمثل يلزم النظر في تفعيل دور أسواق المال العربية في توفير التمويل اللازم للمشروعات العربية الكبري عن طريق الربط بينها والسماح بقيد الشركات غير المحلية وبعمليات القيد المشترك.

كذلك يلزم تطوير القوانين والمؤسسات الحاكمة لعمل الشركات في الوطن العربي، والأخذ بمبادئ المواطنة العربية، ومقاومة الاحتكار، وقيود التجارة البينية.
3- زيادة الاستثمارات والإنفاق الخاص:
مع انتقال الأزمة المالية الى أزمة حقيقية، وتراجع حجم الائتمان والطلب الكلي، وبالرغم من مسارعة بعض الدول العربية الى الإعلان عن برامج لزيادة الإنفاق الحكومي وبالذات في مجال البنية الأساسية، إلا أننا لا يجب أن ننسي أهمية زيادة الإنفاق الاستثماري الخاص ومساعدته على زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص العمل. فقد أثبتت التجربة أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في توفير فرص العمل، حيث تولد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر غالبية فرص العمل الجديدة فى الأقطار العربية . ومن المناسب البدء في سياسات لتخفيض العبء الضريبي على النشاط الإنتاجي الحقيقي، والتوسع في الحوافز الإيجابية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات التي توفر فرص عمل أو توفر التدريب والتأهيل. وهناك أمثلة إيجابية لمبادرات حكومية وأهلية لزيادة فرص التوظيف والتأهيل في غالبية البلدان العربية. 
4- زيادة حوافز التشغيل والاهتمام بالصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة: 
كما أشرنا في السابق، أظهرت الأزمة المالية العالمية عدم قدرة التنمية الرأسمالية عبر الربع قرن الأخير على توفير فرص عمل كافية، وصاحب النمو إنخفاض نصيب العمل في الناتج المحلي الإجمالي، وعدم قدرة أصحاب الأجور على ملاحقة ارتفاع الأسعار. ولعلاج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذا النمط من النمو من الواجب تشجيع أصحاب الأعمال على اختيار تقنيات كثيفة الاستخدام للعمل ، ذلك أنه ليس هناك معنى لتنمية لا تخدم المجتمع. ويمكن للحكومات تحمل تكلفة تدريب العمال الجدد على رأس العمل  ( هناك تجربة من تونس في هذا المجال ) ، أو أن تعفى الدولة أصحاب الأعمال من مساهمتهم في التأمينات الاجتماعية للسنة الأولى . كذلك من الواجب الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على توفير فرص العمل بكلفة أقل من المشروعات الكبيرة. وأخيرا يجب الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية عالية الاستخدام للعمل مثل الصناعات النسجية، والبناء، والزراعة.

سابعا : إجراءات مطلوبة على المستوى القومى :
يقف خلف مضمون التعاون العربي الاقتصادي فكرة أساسية ألا وهى أن الدول العربية لن تستطيع أن تواجه تحديات التنمية فرادى وهذا ما أكدته منظمة العمل العربية فى الكثير من أدبياتها ، بل أن تحقيق التنمية السريعة والرشيدة تتحقق عن طريق تجميع الموارد وتنسيق الخطط على أساس الميزة النسبية للدول العربية المختلفة. ولقد تأكد هذا المعنى بسبب اتجاهين عالميين كبيرين الأول هو الاتجاه نحو الاندماجات الإقليمية وفي مقدمتها السوق الأوروبية المشتركة وفيما بعد الاتحاد الأوروبي، والثاني هو زيادة التحديات العالمية للأزمات المالية التي أطاحت بطموحات الدول الفقيرة والصغيرة.

وتأكدت أهمية التضامن العربي لكون الدول العربية معرضة أكثر من غيرها لتقلبات أسعار صادراتها واعتمادها المتزايد على واردات الغذاء، مع تفاقم أزمة الشح المائي والتخلف التكنولوجي... هذا الى جانب ما تعانيه الدول العربية غير النفطية من نقص المدخرات المحلية، وما تواجهه من صعوبات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وهكذا تتطلب مواجهة الأزمة المالية العالمية إجراءات على المستويات القطرية، والإقليمية ، والدولية .  وقد كان من المناسب أن تناولت القمة الاقتصادية العربية مجموعة من السياسات والإجراءات التي يمكن أن تخفف من أثر الأزمة على الدول العربية، وتساعد في تلافي تكرار تداعياتها السلبية . وفي ذات الوقت فإن أي برنامج مقترح لعلاج الأزمة يساهم في تقوية اللحمة بين الدول العربية وجعل إقتصاداتها أكثر قدرة على تحقيق طموحات الشعوب ، وبالذات في زيادة الأمن الغذائي، وزيادة فرص العمل، وزيادة تنافسية الاقتصاد العربي ، ورفع مستوي المعيشة. ونقترح في هذا المجال السياسات التالية:
1- الاهتمام بالتنسيق العربي في رفع القدرات الإنتاجية والتخفيف من الانكشاف على الخارج:
للأسف، وبالرغم من مرور ما يزيد على خمسين عام على بدء جهود التعاون الاقتصادي العربي، مازالت خطط تشجيع الاكتفاء الغذائي العربي تتعثر، ومازالت طرق النقل البري والجوي والبحري بين البلاد العربية قاصرة عن استيفاء احتياجات نقل الأفراد والبضائع. ومع الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات المالية التي نتجت عن ارتفاع أسعار الصادرات العربية وتحسن موقف موازين المدفوعات، لم يعد هناك عائق مالي يمنع بناء سكك حديدية تربط الدول العربية ، أو تحسين أسطول النقل البحري وإزالة التكدس في الموانئ والمطارات. كذلك حان الوقت للإسراع بمشروعات الأمن الغذائي. ولقد تبنت قرارت القمة الاقتصادية والتنموية هذه التوجهات حيث قررت ليس فقط دفع مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية، بل التأكيد علي إستمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية، وزيادة قدرتها على تعبئة الموارد اللازمة للقطاع الخاص.

2- التنسيق بين المواقف العربية الاقتصادية في المحافل الدولية:
يتطلب إصلاح النظام المالي العالمي تنسيق المواقف بين الدول العربية. ولقد لاحظنا كيف أن التجمعات الاقتصادية المختلفة قد تداولت حول سبل مواجهة الأزمة. وحتى يحقق العرب ما يأملون من إصلاح في آليات الاقتصاد العالمي، وخصوصا في قضايا مثل دور مؤسسات بريتون وودز، وحرية انتقال رؤوس الأموال، والمشتقات المالية، والأموال الساخنة، والمعونات الدولية، يجب أن يكون لهم صوت واحد في هذه المحافل وهنا يمكن أن تلعب الجامعة العربية ومؤسسات التمويل العربى دوراً رئيسياً فى ذلك .
3- وضع  خطة قومية للاستثمار الصناعي والزراعى في الوطن العربى والعمل على تنفيذها :
بالإضافة الى المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني، هناك حاجة لعشرات المشروعات التي يمكن أن تساعد في تغطية فجوة إنتاج المواد الوسيطة من أسمدة ومبيدات وأعلاف تحتاجها الزراعة العربية . ولقد تضمنت الاستراتيجيات المقرة فى المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين برامج ومشاريع ذات علاقة مباشرة بوضع خطة قومية للاستثمار فى الوطن العربى .

4- تبني مشروعات قومية لتحسين التعليم والتدريب والتأهيل: 
يقف في وجه مساهمة الشباب والفئات الضعيفة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية ضعف مستوى التعليم العام ، وعدم تناسب البرامج التعليمية مع احتياجات الأسواق . وعلى ذلك تعتبر برامج تحسين التعليم ، والتدريب والتأهيل من أفضل سبل مكافحة الفقر، والمساهمة في تخفيف الفوارق بين الطبقات وإشاعة السلم الاجتماعي. مما يستوجب إنشاء صندوق عربي لدعم أنشطة التعليم والتدريب في الدول العربية الأقل نمواً وتضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب التقنى والمهنى واحتياجات سوق العمل المتغيرة ، مع ضرورة تطوير مراكز عربية لتأهيل وإعداد المدربين وتطوير مناهج وبرامج التدريب المهنى فى الدول العربية وهو ما يساعد على خدمة خطط التنمية ويقلل الاعتماد على العمالة الأجنبية في الأسواق العربية المستقبلة للعمالة.
ثامنا : مقترحات مقدمة لمؤتمر العمل العربى :
ومؤتمر العمل العربى إذ يطلع على هذا الملحق الخاص بالأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على أسواق العمل العربية فنحن نأمل من المؤتمر الموقر إثراؤه بالأفكار والتوجهات المناسبة خاصة فيما يتعلق بالفقرات الموالية :
1- الدعوة لإشراك أطراف الإنتاج الثلاثة بفعالية فى اللجان والهيئات والندوات والمنتديات التى تبحث مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصادات العربية .

2- دعوة منظمات أصحاب الأعمال والتنظيمات النقابية العربية لبذل المزيد من الجهد لمتابعة انعكاسات الأزمة على التشغيل والبطالة والتنقل وظروف وشروط العمل قطريا وعربيا .
3- دعوة المؤسسات المالية العربية والوطنية لزيادة دعمها فى إطار المعونات الميسرة للقطاعات الاجتماعية العربية لتخطى الأزمة خاصة فى مجالات التشغيل والحد من البطالة.
4- زيادة حجم معونات التنمية العربية الميسرة للبلدان العربية خاصة بهدف زيادة فرص العمل وتقليل فقر المشتغلين .
5- دعوة الأطراف المعنية خاصة منها القطاع الخاص , لأن تعطى الأفضلية للإبقاء على العمالة العربية المتنقلة بعد العمالة الوطنية ، وذلك عند تقليص الوظائف .
6- دعوة المستثمرين العرب إلى الاتجاه لمزيد من الاستثمار البينى العربى والاتجاه إلى النشاط فى مجالات الاقتصاد الحقيقى وتوسيع اتجاهات الاستثمار البينى ليشمل المزيد من البلدان العربية والمزيد من القطاعات الاقتصادية .
7- دعوة البلدان العربية المتلقية للاستثمار لبذل المزيد من الجهد لـ :
· تحسين مناخ الاستثمار .

· المزيد من الشفافية .
· التطور فى ( الحاكمية ) فى الإدارة والاقتصاد .
· الإعداد الأفضل لقوة العمل من حيث التدريب والتعليم والكفاءة فى العمل.
8- دعوة الحكومات العربية للمساعدة فى إيجاد بدائل عن الصادرات التى تأثرت بالأزمة خاصة فى القطاع الزراعى وقطاع المنسوجات ، وتقديم تسهيلات مناسبة لقطاع السياحة والسفر ، وبذل المزيد من الإجراءات لتشجيع التجارة  والسياحة البينيتين العربيتين .
9- تكليف مكتب العمل العربى بمتابعة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على قضايا العمل من خلال:
· إعداد دراسات معمقة واستشراف للمستقبل القريب .

· ندوات وملتقيات يمثل فيها الفاعلون الاجتماعيون والفاعلون الاقتصاديون .
* * *


مرفق الملحق

قرار قمة الكويت

بشأن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على

الاقتصادات العربية

قرار قمة الكويت

بشأن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
· بعد اطلاعه:
· على مذكرة الأمانة العامة،
· وعلى تقرير الأمين العام إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية،
· وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتـه غـير العـادية رقـم (ق 1756- د.غ.ع -4/12/2008)،
· وعلى دراسة صندوق النقد العربي حول " الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية"،
· وعلى دراسة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"،
· وعلى نتائج الاجتماع المشترك لوزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ورؤساء صناديق التمويل العربية لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية الذي عقد بالكويت يوم 14 /1/2009،

يقــــرر
1- التأكيد على استمرار مساندة الدول العربية لمؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها.
2- 
ممارسة الدول العربية دوراً أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي.
3- 
قيام محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بزيادة التنسيق والترابط بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية.
4- 
التأكيد على استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فاعل  في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية وعلى الأخص المشاريع التكاملية العربية، ومساعدة الدول العربية في جهودها لتحسين مناخ الاستثمار.

5-
اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المؤسسات المالية العربية لاستشراف أي تطورات مستقبلية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية وتقديم بدائل لسبل مواجهة ذلك.

6- 
التأكيد على أهمية استقرار أسعار النفط  في السوق العالمية بما يراعي المصالح الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين.

7-  
زيادة التنسيق بين وزراء المالية في الدول العربية وتكليفهم ببحث الأسلوب الأمثل لذلك.

 ( ق . ق : 3 د . ع (1) – ج 4 – 20/1/2009 )

* * *















� يقدر صندوق النقد الدولي خسائر البنوك الأمريكية من الرهونات العقارية وديون الأفراد فقط بما يتراوح بين 450-510 بليون دولار من إجمالي خسائر مرتقبة تصل الى 945 بليون دولار تشمل الخسائر الناتجة عن انهيار الشركات المقترضة من البنوك.


� ولقد اعترف جرينسبان في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي في 22 أكتوبر / تشرين الأول 2008 أنه قد غالي في تقدير قدرة الأسواق على تنظيم نفسها.


http://www.msnbc.msn.com/id/27335454 





� أشار السيد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان في كلمته الافتتاحية للمؤتمر السنوي لإتحاد المصارف العربية في بيروت، 13 نوفمبر / تشرين الثانى 2008.الى انتشار التدليس بسبب زيادة تعقيد النظام المالي العالمي.


� تقرير المدير العام حول التشغيل والبطالة ( شرم الشيخ 2008 ) ص 39 .


� المصدر السابق ص 40 النسخة المترجمة .


� المصدر السابق ص 31 .


� التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2008 : نظرة عامة على اقتصادات الدول العربية خلال عام 2007 .


� ولعل أول آليات التأثر المباشر بأسواق المال الأجنبية هي عن طريق عمليات المضاربين الأجانب، واستخدام شهادات الإيداع العامة General Deposit Receipts (GDR)   التي تسمح بتداول الأسهم العربية في سوق لندن. 


� يشير التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2007 الى أن قيمة الصادرات العربية الإجمالية قد بلغت نحو 660 مليار دولار عام 2006 وبنسبة نمو 18% مقارنا بعام 2005، ومن ناحية أخرى بلغت الواردات العربية الإجمالية نحو 373 مليار دولار عام 2006 وبمعدل نمو نحو 15% مقارنا بعام 2005.


� المصدر السابق.


� صرح رئيس اتحاد نقابات المغرب العربى السيد / عبد السلام جراد بأن من أهداف الندوة : تفعيل التكامل الاقتصادى المغاربى / أفضل السبل لمواجهة الأزمة / زيادة الاستثمارات المشتركة / دعم التجارة البينية والتصدير / إنشاء مرصد مغاربى على صعيد نقابى لمتابعة انعكاسات الأزمة .


� لو أخذنا بمعيار زيادة الناتج الإجمالي للدول العربية لوجدنا أنه قد تضاعف في عشر سنوات بين 1997 و2007. وبالطبع كانت معظم هذه الزيادة في الدول المصدرة للنفط. مع ذلك فاق معدل النمو الحقيقي في بعض الدول العربية متوسطة الدخل (مثل الأردن، تونس، ومصر)  6% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.





PAGE  
141

